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للحيلولة دون سرقتهم فى إطار جريمة الإتجار بالأطفال 
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إن الهدف من هذه الندوة هو صقل وتنمية مهارات حضارتكم  في عملكم البحث عن آليات عملية وقانونية لتأمين سلامة الأطفال حديثي الولادة والحيلولة دون سرقتهم والاتجار بهم ، وسبل حمايتهم باعتبارها صورة من صور الاتجار بالبشر . وذلك للحيلولة دون وقوعهم ضحايا لتلك الجرائم .

وقد عرفت الأمم المتحدة الاتجار بالبشر بأنه "  تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم  أو إيواءهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف لدية أو بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلاله ويشمل استغلال دعارة الغير وسائر أشكال الاستغلال الجنسى أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع ونقل الأعضاء ،  حيث يبحث الأثرياء القادرون عن الفقراء الذين يعانون من المحن والأزمات المادية الشديدة لمساومتهم على بيع أعضاء من أجسادهم الحية لقاء مبلغ من المال قل أو كثر .

ورغم أن معظم ضحايا الاتجار بالبشر يسقطون من خلال اختطافهم أو تهريبهم أو خداعهم ، فإن كثيراً منهم يسلمون أنفسهم للتجار هربا من الفقر وبحثاً عن وعود كاذبة بالعمل والثراء وخاصة خطف الأطفال حديثى الولادة من المستشفيات أو بيع ذويهم لهم فور ولادتهم كما يحدث فى بعض دول الخليج  ، إذ يتم إيفاد النساء حوامل فى أشهرهم الأخيرة ويتم ولادتهم وبيع أطفالهم فور الولادة .

وقد طالب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الذى أقر فى 11-15 ديسمبر 2000 وتمت الموافقة عليه من مجلس الشعب المصرى فى 10/2/2004 وصادق عليه السيد رئيس الجمهورية  - طالب البروتوكول من الدول أن تتخذ عدة تدابير لمساعدة ضحايا هذه الجريمة ومن بينها:-

· توفير المعلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية .
· توفير تدابير للتعافى الجسدى والنفسى والأجتماعى للضحايا وخاصة توفير المسكن اللائق، وتقديم المشورة القانونية ، والمساعدة الطبية والنفسية والمادية ، وتوفير فرص العمل والتعليم والتدريب ، مع توفير السلامة الجسدية للضحايا – وخاصة النساء والأطفال – مع حمايتهم من معاودة إيذائهم ، وعمل البحوث وتوفير المعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لقمع ومنع هذه الجريمة – جريمة الاتجار فى البشر وخاصة النساء والأطفال  .
ففى يناير 2006 أطلقت سيدة  مصر الأولى السيدة سوزان مبارك – من أثينا – نداء ودعوة تحت شعار } أوقفوا تجارة البشر { ودعت إلى التعاون للقضاء على أسباب رواج هذه التجارة وإيجاد السبل لوقف انتشارها بالتعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية والعمل على تجريمها فى تشريع وطنى .

وتعكف وزارة العدل المصرية ومعالى المستشار /  ممدوح مرعـى بالتعاون مع المجلس  القومى للطفولة والأمومة بأمانة السفيرة  /  مشيرة خطـاب على توفير التدابير اللازمة  لمنع الجريمة والحيلولة دون وقوعها ، ومن هذه التدابير والإجراءات ندوتكـم – وقد سبقتها عدة نـدوات  ولقاءات مع السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة – للاهتمام بالأسرة المصرية، باعتبارها الخلية والركيزة الأساسية للمجتمع ، والحرص على توفير أسرة سوية خالية من المنازعات والمشاحنات . وذلك أن الأسرة غير السوية ستكون تربة قوية لأطفال غير أسوياء وما سيصاحب ذلك من هروب من الأسرة وتسرب من المدرسة ليقعوا فريسة سهلة لتلك الجريمة  ، فضلا عن الرغبة فى التخلص من الطفل الأول أو الثانى أو الثالث بمقابل أو بدون مقابل ، وعدم الرعاية والاهتمام وتركه فريسة سهله للاختطاف وللاتجار به .

وقد بذلت جهود وطنية إيجابية لمكافحة والقضاء على الاتجار بالبشر تمثلت في مصادقة مصر على اتفاقيات الرق وتجارته والممارسات المشابهة للرق والسخرة والاتفاقية الدولية لمنع الاتجار في الأشخاص واستغلال دعارة الغير عام 1951 والاتفاقيات الخاصة بأوضاع اللاجئين ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وحقوق الطفل ، وقد بذل المجلس القومي للطفولة والأمومة بفضل جهود واهتمام سيدة مصر الأولى والسفيرة / مشيرة خطاب أمين عام المجلس جهوداً مخلصة  وفاعله كللت بالنجاح فى إصدار قانون للطفل يكفل له حقوقه ويوفر له الحماية المطلوبة وإطلاق دعوه بمنع الاتجار، فضلاَ عن وجود تشريعات متفرقة فى مكافحة الدعارة وتنظيم دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها ، وتعديل قانون العمل لتنظيم عمالة الصغار وحمايتهم من العمالة القسرية وتوفير حقوقهم المشروعة وتنظيم وإدارة المحلات العامة كما توجد مواد متفرقة فى قانون العقوبات المصري ، وما زالت تبذل جهوداً جادة فى هذا المجال للحيلولة دون تلك الجريمة البشعة .
ومما لاشك فيه أن الظروف الأسرية تلعب- ضمن عوامل أخرى – دوراً أساسيا فى انتشار ظاهرة الاتجار بالأطفال ، ولعل أبرزها : -
كبر حجم الأسرة عن الحد الذي يعجز فيه الآباء عن توجيههم الأبناء وتلبية   احتياجاتهم مما يسهل عملية بيعهم فور ولادتهم أو التخلص منهم أو من بعضهم .
وارتفاع كثافة شاغلى المسكن إلى حد نوم الأبناء مع والديهم فى حجرة واحدة .
المشاحنات والخلافات المستمرة بين الزوجين .
تفكك الأسر إما بالطلاق أو الهجر أو وفاة أحد الوالدين .
قسوة الوالدين  على الأبناء يدفعهم إلى الهروب والانضمام إلى أصدقاء السوء ، وقد تدفع بعض الأسر – نتيجة الفقر والجهل – بأطفالهم إلى الشارع لممارسة أعمال التسول والتجارة ببعض السلع الهامشية مما يعرضهم لانحرافات ومخاطر الشوارع ، واستغلالهم من  بعض التجار لصغر سنهم  فى ترويج المخدرات أو استغلالهم جسديا فى عمالة قسرية أو جنسية أو تركهم فى صناديق القمامة للتخلص من اعبائهم ، أو بيعهم للغير .
وأدعوكم إلى التفكير فى  كيف ينظر طفل بهذه الصورة إلى الحياة ؟
اعتقد أنه سينظر إليها بسخط شديد ، ذلك أن الماضى بالنسبة إليه ألم وحزن وجراح،  والحاضر ضياع وفقدان  للذات ، والمستقبل مجهول لا يعلم ما سيعانيه فيه إلا الله، طفل بهذه النفسية لا ينتظر منه المجتمع سوى الحقد عليه ،  مما يولد لديه نزعات إجرامية واختلال فى وظائفه النفسية والعقلية وغيرها من صور الانحراف والسلوك الشاذ .
ففى فبراير 1997  أكد صندوق رعاية الطفولة " يونيسنيف "  أن أكثر من 250 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين الخامسة والرابعة عشر يعملون فى ظروف مؤذية لصحتهم وغير مقبولة . 
لاشك  أن إعداد أسرة سويه يعنى إعداد طفل سليم يكون بذرة طيبه لجنى ثمار المستقبل ولازدهار المجتمع يحول دون استغلالهم .
ويكفى أن نعرف أن المنظمات الحكومية والمنظمات الأهلية تعمل جنباً إلى جنب على تعبئة المجتمع بكافة طوائفه لمكافحة الاتجار بالبشر باعتبار أنها تمثل مشكلة لها جذور اجتماعية واقتصادية عميقة داخل كل مجتمع ، والحاجة باتت ماسه إلى إيجاد آليات وحلول حكومية وأهلية للقضاء على أسباب هذه الظاهرة ، سواء ممن يبيع أو ممن يشترى ، وذلك بالتركيز على الجوانب التعليمية والتثقيفية ودعم التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر والقضاء على البطالة ، وتعزيز مكانة المرأة فى المجتمع ، وتنظيم برامج لحماية الضحايا ومنعهم من العودة إليها ،  وتوفير مشروعات صغيرة لهم تخولهم القدرة على مواصلة حياتهم . 
وينبغى أن نعلم أن الاستغلال الجنسى للأطفال هو صورة من صورة الاتجار بالبشر ويعرف بأنـــه ( اتصال جنسى بين طفل وشخص بالغ من أجل إرضاء رغبات جنسية عند الأخير مستخدما القوة أو التهديد بها أو السيطرة عليه ) ،  ومعنى التحرش الجنسى أوسع من مفهوم الاستغلال الجنسى أو الاغتصاب البدنى إذ يقصد به – التحرش – كشف الأعضاء التناسلية، إزالة الملابس والثياب عن الطفل ، ملامسة أو ملاطفة جسدية خاصة التلصص على طفل ،  وتعريضه لصور فاضحة ، أو أفلام أو إعمال شائنة غير أخلاقية كإجباره على التلفظ بألفاظ فاضحة أو إشراكه فى أحاديث ذات محتوى جنسى فاضح أو بالاتصال الجسدى المباشر بالطفل أو اغتصابه . 

ويرجع خطف الأطفال  للتحرش الجنسى بهم  إلى نقص التوعية الجنسية المطلوب توفيرها للأطفال فى مختلف اعمارهم ، وكذلك الخوف والتكتم على هذا النوع من الجرائم من قبل أولياء الأمر ، فضلا عن حب الاستطلاع الذى يتميز به الأطفال مما يدفعهم إلى ممارسة تلك السلوكيات المرفوضة ، والعامل الأقتصادى الذى يدفع العائلات بأن ينام أفرادها جميعا  الأب والأم والأطفال أيا كان عددهم فى غرفة واحدة .

وتعتبر شبكة الانترنت أداة ووسيلة فاعلة إذ يستغلها للأسف الشديد البعض – فى غير ما أعدت من أجله – إذ يتم استغلالها فى أغراض اباحيه وإجرامية ومن بينها الاستغلال الجنسي للأطفال ، ويلجاً البعض إلى بعض الدول الفقيرة ويلتقطون صوراً جنسية للأطفال المخطوفين ثم ينقلونها إلى عنوانهم الألكترونى الخاص ويتخلصون من الأصل ، وبذلك تفشل السلطات فى ملاحقتهم لأن الصور الأصلية ليست فى حوزتهم ،  كما يستخدمون ذلك عن طريق الهواتف والحاسبات المحمولة .

ويمكن القول أن شبكة الانترنت وفرت لصناعة نشر الاباحيه وضعا خاصا حتى باتت شبكة الانترنت من أكثر الوسائل فعالية وجاذبية لصناعة ونشر الأباحية بشتى وسائلها من صور وفيديو وحوارات فى متناول الجميع ، ولعل هذا يعد أكبر الجوانب السلبية للانترنت خاصة فى المجتمعات المحافظة على تقاليدها وقيمها .

ويقرر بيتر رونيز المدير التنفيذى لمؤسسة تصفح الانترنت ان مواقع الصور الإباحية للأطفال عبر الانترنت تتزايد ،  ففى خلال عام 2007 بلغت أكثر من ثلاثة ألاف موقع تقدم محتوياتها باللغة الأنجليزية لجميع أنحاء العالم ،  وقد فحصت المؤسسة أكثر من 34871 تقريراً  قدمها العامة وكشفت عن 2755 موقع فحص يقدم محتويات تتضمن استغلالا جنسياً للأطفال وتنشر على مستوى واسع فى العالم ،  ويقدر أن 10% من الأطفال الضحايا الذين يظهرون فى الصور ومقاطع الفيديو الإباحية دون سن الثانية من العمر ، وحوالى 33% ما بين الثالثة والسادسة وأن أكثر من 65% تصل أعمارهم إلى العاشرة . وبفضل الجهود الدولية يمكن التحقيق والتقصى للوصول إلى من يقف خلف بث تلك المواد الإباحية وغلق الموقع وتقديمه للمحاكمة .

وتعد صناعة ونشر الإباحية جريمة فى كثير من دول العالم خاصة تلك التى تستهدف أو تستخدم الأطفال .

وقد جرم المشرع المصرى فى قانون الطفل رقم 126/2008 الاستغلال الجنسى للأطفال والاتجار بهم  إذ نص على تعديل المادة 291 عقوبات التى تنص على أنه ( يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الأقتصادى أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية . ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهه هذه المخاطر ، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون أخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً أو تحرش به أو استغله جنسيا أو تجاريا أو استخدمه فى العمل القسرى أو فى غير ذلك من الإغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج ، ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليها ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك .

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكرر من قانون الطفل تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية ،  ومع مراعاة أحكام المادة 116 مكرر من القانون المشار اليه يعاقب بالسجن كل من نقل من طفل عضو من أعضاء جسده أو جزء منه ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه .

وتنص المادة 116 مكرر من قانون الطفل – السابق الإشارة إليها – يزاد بمقدار المثل مقدار الحد الأدنى من العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته أو له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم .

كما جرم المشرع المصرى الاستغلال الجنسى للأطفال عبر الانترنت إذ جرى النص فى المادة 116 مكرر أ من قانون الطفل على ( أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10000 ولا تزيد عن 50000 جنيه كل من استورد أو صدر أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها الطفل أو تتعلق باستغلاله جنسياً ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة عنها وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن 6 أشهر وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية ، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون أخر يعاقب بذات العقوبة كل من :-

1. استخدام الحاسب الآلى أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم فى الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .
2. استخدام  الحاسب الآلى أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم فى ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ولو لم تقع الجريمة فعلاً .  
كما أورد المشرع فى قانون الطفل نصا بموجبه تكون جميع الاتفاقيات الدولية الصادرة فى هذا الشأن معمول بها فى مصر.

وينبغى لحماية الأطفال أن تتضافر الجمهود المحلية والدولية فيما تسنه من تشريعات وما تبرمه من اتفاقيات لتجريم هذه الأفعال وسن عقوبات رادعة لها ، وضرورة مساعدة الجهود الحكومية وجمعيات المجتمع المدنى والإعلام كى تعمل جميعا على توفير الحماية الكاملة لأطفالها بالتوعية التى تتلقاها الأسر وتلقنها لأطفالها ، عن طريق تزويد الأطفال بالمعلومات والمهارات اللازمة ليتمكنوا من اللجوء إلى أحد أو جهة عند تعرضهم للاستغلال الجنسى ،  وتوفير أشكال الوقاية والعلاج والتوعية حتى يصبح الطفل قادراً على أن يميز بين اللمس الجنسى وغيره من أنواع اللمس العادى البرئ ،  وأن يعلم أن جسده ملكا له وحده ، وفى حالة التعدى عليه أن يعلم أنه المجنى عليه وليس مذنبا ولا يتحمل مسئولية ما حدث ،  وأن كتمانه الأمر لا يعنى أشراكة فى الفعل والتأكيد على تجريم صور الاستغلال الجنسي والتحرش وأن تكون عقوبتها رادعة .  


ونرى أن خطف الأطفال حديثى الولادة يرتكز على ثلاثة نقاط :-

· أهــداف ماديـــــة .
· أو انتقاميــــــــة .
· أو أنها تعكس عقداً نفسيه تؤدى إلى ممارسات جنسية يتم تغطيتها بالتنكيل بالجثة وهى أسباب اجتماعية أكثر منها أمنية .
وندوتكم هذه هى الأولى من نوعها فى هذا الموضوع الهام وتستهدف تنمية مهاراتكم فى تأمين سلامة الأطفال وخاصة حديثى الولادة والحيلولة دون وقوعهم فريسة لجريمة الأتجار بالبشر أو استغلالهم فى أى صورة من صور الأستغلال ، وذلك بتأمين الأطفال منذ ولادتهم وانتقالهم من غرف العمليات إلى غرفة الأطفال حديثى الولاده وتحديد العاملين الذين يتنابون على هذه العمليات، وتحديد هوية الطفل فور ولادته أمام ذويه فى اماكن تسمح لهم بمشاهدتهم والتعرف عليهم وتحديد شخصية مستلم الطفل من العاملين لتسليمه لوالدته لارضاعه أو للمكوث معها ، وعدم ترك ذلك للتلقائية والعفوية، مما يسمح بتسرب الأغراب بمعاونة بعض العاملين أو بغير معاونة لسرقتهم ،  ومراقبة أحوال الأسره المادية وعما إذا كانت تسمح لها ببيع أطفالها حديثى الولاده والتخلى عنهم بمقابل أو بدون، وكشف مخططاتها والشركاء فيها .

ويمكن اتخاذ عدة تدابير للحيلولة وتأمين سلامة الأطفال منها :-

· وضع أجهزة إنذار داخل الحضانات يتم توصيلها عن طريق النت للأمهات فى أماكن تواجدهن .
· أخذ بصمة أصبع الرجل للطفل أو راحة يده .
· وضع آلية فى نظام سفر وانتقال الأطفال عبر الدول منها وجود  تأشيرات خاصة للأطفال حتى سن 3 أشهر .
· الإعلان عن الاختطاف والمختطفين عبر شاشات الإعلانات الالكترونية المنتشرة على الطرق الرئيسية ( طبقت فى 12 ولاية أمريكية ) وعلى  أجهزة النت والمحمول وإلى المحطات التلفزيونية المحلية .
· وفى السعودية طبق نظام الإنذار عن طريق وضع سوار بقدم الطفل ومربوط بشبكة حاسوب مركزية بحجرة التمريض وتكون متصلة بأبواب  المستشفى والمصاعد وجميع كاميرات المراقبة .
· وفى المغرب منعت دخول أى أشخاص للحضانات إلا الأم التى ترتدى أسورة تتوافق تقنيا مع سوار الطفل ونجد أنه تم خطف 948 طفل عام 2007 .
· وفى الجزائر ما بين 4-16 سنة .
· وتم خطف أكثر من 100 طفل فى السودان وتشاد للاتجار بهم فى أوربا .
· كما توجد عصابات فى العراق لسرقة أطفال المستشفيات وبيعهم للخارج بـ 300 دولار للطفل 

ونرى أنه رغم توافر وسائل تأمين سلامة الأطفال حديثى الولادة بالمستشفيات ، فإنه عقب خروج الام بطفلها من المستشفى تنعدم الرقابة عليها  فى التصرف بطفلها  إذ يمكنها بيعه لأول مشترى أو التخلى عنه بإلقائه على أبواب دور العبادة أو فى القمامة للعوز والحاجة وعدم القدرة على إعالته والأنفاق عليه .

وهنا تأتى أهمية الكشف المبكر عن حالة الأسرة الأجتماعية والنفسية وأرى فى حالة ظهور مشاكل نفسية أو اجتماعية لدى الأسرة أثناء عمليه الولادة ضرورة إخطار المجلس القومى للطفولة والأمومة عن شكوك المختصين بالمستشفى من احتمال تخلص الأسرة من طفلها أما بالبيع أو بأى وسيلة أخرى ، لاتخاذ تدابيره وشئونه ، مثل تقديم المساعدات الماليه للأسرة لمساعدتها على اعالة الطفل ، أو النصح بتسليمه لاحدى دور الرعاية المعتمدة لدية .

وهنا يظهر لنا بوضوح ضرورة تضافر الجهود الحكومية والأهلية للحيلولة دون هذه الجريمة البشعة .

[image: image2.png]



